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إن الغرفة الدستوریة
بناء على الدستور

وبناء على الظھیر الشریف الصادر بتاریخ 22 ذي الحجة 1382 الموافق 16 مایو 1963 المعد بمثابة القانون التنظیمي للغرفة الدستوریة للمجلس
الأعلى.

وبعد الاطلاع على نص القانون الداخلي لمجلس النواب المرفوع إلى الغرفة الدستوریة برسالة من رئیس المجلس مؤرخة بتاریخ 16 دجنبر
1963، تلاحظ ما یأتي :

القسم الأول

عن الفصول المخالفة للدستور أو غیر المطابقة لھ :    

1) ما ورد في الفصل السادس من أنھ " لا یجوز لغیر أعضاء مجلس النواب حمل لقب (نائب) ومن أن "استقالة أحد النواب قبل تصحیح انتخابھ لا
تحول دون بت الغرفة الدستوریة في الطعن المرفوع إلیھا ضد انتخابھ" مخالف للدستور، وذلك لأن "القانون الداخلي" المشار إلیھ في الفصل 43
من الدستور لا یسوغ لھ أن یحتوي إلا على مقتضیات راجعة لما ھو من اختصاص المجلس وحده، وھي مقتضیات داخلیة متعلقة بتسییر المجلس

ترمي إلى تقیید أعضائھ وحدھم، ولا یمكن أن یضاف إلیھا مما یؤدي إلى تقیید الغیر، إلا بتشریع.

وما ورد في الفقرة الأخیرة من نفس الفصل السادس التي تقول "ثم یخبر بھا رئیس الحكومة" غیر مطابق للدستور، حیث أن الفصل 64 من
الدستور ینص على أن الحكومة تتألف من الوزیر الأول والوزراء، ولم یطلق الدستور على الوزیر الأول لقب "رئیس الحكومة" لا في ھذا الفصل

ولا في بقیة الفصول.

2) ما ورد في الفصل 15 من أن "المكتب یحدد قانونا خاصا بموظفي إدارتھ، وبعلاقات المجلس مع التنظیمات المھنیة والنقابات" ینبغي أن یؤول
بعلاقات المجلس مع تلك التنظیمات المھنیة والنقابات فیما یخص نفس الموظفین التابعین للمجلس.

وما ورد في نفس الفصل 15 الفقرة الثانیة من "أنھ یحدد المجلس قدر التعویضات التي تمنح لسائر أعضائھ "مخالف للدستور حیث أن تحدید
التعویضات البرلمانیة یرجع الأمر فیھ إلى قانون مصادق علیھ من كلا المجلسین المكون منھما البرلمان، ولا یقرره القانون الداخلي المشار إلیھ في

الفصل 43 من الدستور.

3) ما ورد في الفصل 19 في الفقرة الثانیة من " أن مكتب المجلس یقرر القانون والشروط العادیة لإقامة الكتابة الخاصة بالفرق النیابیة ولما تحتاج
إلیھ مادیا وأدبیا" یجب أن لا یشمل الأجور اللازمة لموظفي تلك الكتابة الإداریة الخاصة، حیث أنھم لیسوا من موظفي المجلس.

4) ما ورد في الفصل 27 من أنھ "ینشر موجز لمناقشات لجان المجلس في الجریدة الرسمیة" غیر مطابق للدستور الذي لا یسوغ التوسع في
تأویلھ، والذي لا ینص الفصل 42 منھ إلا على نشر محضر مناقشات المجلس وحدھا، علاوة على أن مناقشات اللجان تكتسي بطبیعتھا الصبغة

السریة.

5) ما ورد في الباب السابع المتعلق بتكوین اللجان الخاصة وكیفیة انتخابھا في الفصول 28-30-31-32-33 غیر مطابق للدستور، حیث إن
الأجھزة التي نص الدستور على وجودھا في المجلس ھي مكتب المجلس، والفرق البرلمانیة، واللجان الدائمة، وذلك طبقا للفصل 44 والفصل 57
من الدستور ولا یسوغ إحداث جھاز داخل المجلس إلا عند وجود سند لھ من الدستور ولذلك یجب تنقیح فصول القانون الداخلي الأخرى التي ورد
فیھا ذكر اللجان الخاصة بما یتفق مع مقتضى ھذا المقرر على أنھ لا مانع من أن تنبثق عن اللجن الدائمة للمجلس لجان فرعیة من بین أعضاء تلك

اللجان الدائمة.

6) ما ورد في الفصل 43 - الفقرة الأخیرة منھ - من أنھ " یوجھ ھذا الطلب بواسطة رئیس المجلس النیابي إلى الوزیر الأول طبقا للفصل 99 من
الدستور " غیر مطابق للدستور، حیث إن ھذا الفصل المشار إلیھ من الدستور إنما ینص على أن یعرض مشروع التخطیط على البرلمان، دون أن

ینص على كیفیة توجیھ أي طلب إلى الوزیر الأول في ھذا الموضوع.



7) ما ورد في  الفصل 44 - الفقرتین الثالثة والرابعة من نشر محاضر اللجان في صحف المجلس الرسمیة ومن تسجیل جمیع مناقشات اللجان یلزم
أن لا یتنافى مع الصبغة السریة الواجب حفظھا لمناقشات ومحاضر تلك اللجان، حیث أن الفصل 42 من الدستور عندما قرر صراحة عمومیة

جلسات المجلسین فقط یكون قد قرر ضمنیا سریة جلسات اللجان.

8) ما ورد في الفصل 46 من إعطاء ندوة الرؤساء الحق في تحدید وتقریر جدول الأعمال مخالف للدستور حیث إن الفصل 59 من الدستور یقول
بالحرف " یضع مكتب كل مجلس جدول أعمالھ" وبذلك وكل أمر وضع جدول الأعمال إلى مكتب المجلس وحده وما ورد في الفصول عدد 47
وعدد 83 وعدد 97 وعدد 107 وعدد 115 وعدد 130 وعدد 132 من اعطاء ندوة الرؤساء حق تحدید تاریخ المناقشات وحق تنظیمھا وحق تعدیل
جدول الاعمال بجدول تكمیلي وحق البت في بعض الشؤون كلھ یتنافى مع اختصاصات المجلس أو مكتبھ أو رئیسھ وغایة ما یجوز لندوة الرؤساء

القیام بھ ھو تقدیم اقتراحات وآراء.

وما ورد في نفس الفصل 46 المشار إلیھ أعلاه من ضرورة مصادقة المجلس على جدول الاعمال غیر مطابق للفصل 59 من الدستور الذي لم یقید
وضع المكتب لجدول الاعمال بمصادقة المجلس.

وبناء على ذلك یجب تنقیح مجموع الفصول المتعلقة بندوة الرؤساء او بمصادقة المجلس على جدول الأعمال بما یتفق مع مقتضى ھذا المقرر.

9) ما ورد في الفصل 49 - الفقرة الأولى - من أنھ "یمكن لمجلس النواب أن یقرر عقد اجتماعات سریة للجانھ" غیر مطابق للدستور، حیث یفھم
منھ أن الأصل ھو أن تكون اجتماعات اللجان عمومیة، بینما الفصل 42 من الدستور لا ینص إلا على عمومیة جلسات المجلسین وحدھا، أما

جلسات اللجان فھي تكتسي دائما الصبغة السریة بحكم طبیعتھا.

10)- ما ورد في الفصل 54 - الفقرة الثالثة من أنھ " یتمتع مندوبو الحكومة المعنیون بمقتضى مرسوم بحق التدخل في المناقشات" غیر مطابق
للدستور، حیث أن الفصل 41 من الدستور لم یشترط أن یكون تعیین مندوبي الحكومة بمرسوم بل وكل طریقة تعیینھم للوزراء.

11)- ما ورد في الفصل 69 من أنھ " یطبق العتاب مع الحرمان الموقت على كل نائب اتجھ بقدح أو شتم في شعار المملكة" الله – الوطن – الملك"
مخالف للدستور، حیث إن الفصل 23 من الدستور ینص على "أن شخص الملك مقدس لا تنتھك حرمتھ" وحیث إن الفصل 38 منھ  یستثني حالة
التلبس بالجریمة من مفعول الحصانة البرلمانیة، وما دام النائب قد اتجھ بقدح أو شتم في شعائر المملكة داخل المجلس فقد تلبس بالجریمة
المنصوص علیھا في الفصل 179 من القانون الجنائي، والمعاقب علیھا بالسجن لمدة  تتراوح بین سنة واحدة وخمس سنوات، وبغرامة تترواح بین
مائتین وألف درھم، وھي عقوبة تتنافى معھا العقوبة التأدیبیة الطفیفة التي نص علیھا الفصل 69 من القانون الداخلي المشار إلیھ أعلاه، علاوة على
ما في ذلك الفصل نفسھ من مخالفة للمبدأ المنصوص علیھ في فاتحة الدستور وھو "إن المملكة المغربیة دولة إسلامیة" وفي فصلھ السادس الذي

یقول "الإسلام دین الدولة" والتوجھ بالقدح والشتم في حق الله تھجم على أحد مقدسات الدستور.

12) ما ورد في الفصل 70 من أن للرئیس أن یقترح على المكتب تطبیق عقوبة العتاب مع الحرمان الموقت في حالة الاعتداء بالضرب على أحد
النواب مخالف للفصل 38 من الدستور، الذي یستثني حالة التلبس بالجریمة من مفعول الحصانة البرلمانیة، وما دام النائب قد اعتدى بالضرب على
نائب آخر داخل المجلس فقد تلبس بإحدى الجرائم المنصوص علیھا في القانون الجنائي، والتي یمكن أن تكون عقوبتھا - نظرا لشدتھا - تتنافى معھا

العقوبة التأدیبیة المنصوص علیھا في الفصل 70 أعلاه.

13) ما ورد في الفصل 75 الفقرة الأولى من "أن الحصانة البرلمانیة تجري من یوم الإعلان عن انتخاب النائب من طرف اللجنة الإقلیمیة " لا
یطابق مقتضى الفصل 38 من الدستور، الذي یفھم منھ أن الحصانة إنما یجري مفعولھا على أعضاء البرلمان منذ وجود البرلمان.

وما ورد في نفس الفصل 75 - الفقرة الرابعة، من أنھ "إذا وقع اعتقال أحد النواب خارج الظروف المحددة أعلاه فعلى المجلس أن یقرر إطلاق
سراحھ في الحین "تجاوز لنص الفصل 38 من الدستور الذي حدد بالحصر أحوال الحصانات البرلمانیة.

وما ورد في نفس الفصل 75 - الفقرة الأخیرة منھ، من أنھ "لا یسجل أي طلب بمتابعة عضو من أعضاء المجلس النیابي إلا إذا كان ذلك الطلب
موجھا إلى رئاسة المجلس باقتراح من وكیل الدولة العام - على ید وزیر العدل یقدم إلى المجلس على طریق الوزیر الأول مرفوقا بصك التھمة،
شاملا لكل ما یتعلق بالتھمة من حجج" مخالف للدستور، حیث إن الفصل 38 من الدستور لا یشترط في طلب رفع الحصانة أي اقتراح من وكیل
الدولة العام ولا إرفاق طلب رفع الحصانة بصك الاتھام والحجج المتعلقة بالتھمة علاوة على أن صك الاتھام لا یوضع من طرف النیابة العامة إلا

بعد انتھاء التحقیق أمام قاضي التحقیق وغرفة الاتھام، وبعد إحالة الملف المتضمن للحجج المتعلقة بالتھمة على المحكمة الجنائیة.

14) ما ورد في الفصل 76 من أنھ " تسجل لدى رئاسة مجلس النواب كل الملتمسات ومقترحات القانون المقدمة من طرف الحكومة وأعضاء
مجلس النواب والمستشارین" فیھ مخالفة للدستور، حیث إن الفصل 55 من الدستور ینص على أن للوزیر الأول ولأعضاء البرلمان على السواء
حق التقدم باقتراح القوانین وعلى أن مشاریع القوانین توضع بادئ ذي بدأ بمكتب مجلس النواب لیدرسھا المجلس" وإذن فاقتراح القانون الصادر
عن مستشاري المملكة یقدم إلى مكتب مجلس المستشارین الذي لا یحیلھ على مجلس النواب إلا بعد المداولة فیھ، ویجب تنقیح الفقرة الثانیة من نفس

الفصل 76 بما یتفق مع مقتضى ھذا المقرر.

15) – ما ورد في الفصل 83 الفقرة الثالثة، من أنھ "إذا ما طلبت الحكومة بموجب ما یمنحھ إیاھا الفصل 59 من الدستور وبصفة استثنائیة تغییر
جدول أعمال المجلس بزیادة أو نقص أو تبدیل نص أو عدة نصوص منھ فإن الرئیس یطلع المجلس على ذلك فورا لیتخذ قراراتھ طبقا لمقتضیات
الدستور ولما یھم ذلك من فصول ھذا القانون" مخالف للدستور، حیث إن الفصل 59 من الدستور ینص على أن یضع مكتب كل مجلس جدول

أعمالھ، ولم یوكل الدستور وضع جدول الأعمال إلى المجلس نفسھ، والنظر في تغییر الجدول ھو من اختصاص من لھ النظر في وضعھ.



16) ما ورد في الفصل 86 - الفقرة الأولى، من أنھ "للحكومة ولكل نائب حق الاعتماد على مقتضیات الفصل 61 من الدستور في شأن معارضة
المقترحات والقرارات ومشروعات التعدیل، وذلك في أي وقت شاء" مخالف للدستور، لأن حق المعارضة المشار إلیھ في الفصل 61 من الدستور

لم یخولھ ذلك الفصل إلا للحكومة وحدھا.

17)- ما ورد في الفصل 90 من أنھ " یستدعي المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطیط لاستفساره عما یتعلق بمھمتي التخطیط والانعاش
المنوطتین بھ" مخالف للدستور، حیث إن المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطیط الذي یتألف من الوزیر الأول والوزراء والمدیر العام للدیوان
الملكي ووالي بنك المغرب ورؤساء مجالس العمالات والأقالیم بالمملكة وشخصیات معینة بقرار الوزیر الأول یرأسھ صاحب الجلالة الملك المعظم
نصره الله طبقا لمقتضیات الفصل 97 من الدستور، وحیث إن الفصل 23 من الدستور ینص على " أن شخص الملك مقدس لا تنتھك حرمتھ" وإذن
فلا یمكن استدعاؤه علاوة على أن ھذا المجلس لا یجتمع إلا بأمر من جلالة الملك حسبما نص علیھ الفصل الثالث من القانون التنظیمي لھذا المجلس
الصادر بتاریخ 25 جمادى الثانیة 1383 الموافق 13 نونبر 1963 ولا یوجد في الدستور ولا في القانون التنظیمي ما یأذن لمجلس النواب باستدعاء

المجلس المشار إلیھ برمتھ.

18)- ما ورد في الفصل 102 –الفقرة الأولى منھ- من أنھ "إذا لم یحصل اتفاق بین المجلسین بعد القراءتین الأولى والثانیة على قبول نص
لمشروع قانون فإن ذلك النص یرد من جدید إلى مجلس النواب الذي یقضي بقبولھ أو بعدم قبولھ، وذلك بالتوفر على أغلبیة الثلثین" غیر مطابق
للدستور، حیث إن الفصل 62 من الدستور ینص على كل مشروع قانون أو اقتراحھ، ولا یخص ذلك بمشروع قانون وحده، كما أنھ یشترط أن

تكون أغلبیة الثلثین بالنسبة لمجموع أعضاء المجلس.

وما ورد في نفس الفصل 102 – الفقرة الأخیرة منھ - أنھ " إذا لم یقع اتفاق من طرف المجلسین حول قبول نص مشروع فلجلالة الملك أن یعرض
ھذا النص على الاستفتاء الشعبي طبقا للفصل 72 من الدستور" مخالف للدستور، حیث إن الفصل 72 من الدستور یخول لصاحب الجلالة الملك

المعظم نصره الله الحق في إجراء الاستفتاء في كل مشروع أو  اقتراح قانون سواء كان موضع اتفاق من البرلمان أو موضع رفض.

19)- ما ورد في الفصل 111 - في الفقرات الثانیة والثالثة والرابعة – من أنھ " إذا ما كلفت  الغرفة الدستوریة بالبحث فیما إذا كانت المعاھدة مع
دولة ما تحمل شرطا مناقضا للدستور فإن مشروع القانون الذي یأذن بالمصادقة على ھذه المعاھدة وقبولھا لا تمكن مناقشتھ" ومن أنھ "إذا ما تمت
الإحالة على الغرفة الدستوریة خلال جلسة تشریعیة فإن ھذه الجلسة تؤجل النظر في المعاھدة المعنیة بالأمر" ومن أنھ " لا یمكن استئناف مناقشة
المعاھدات والاتفاقات الدولیة إلا بعد أن تنشر الغرفة الدستوریة في الجریدة الرسمیة بیانا یؤكد أن المعاھدة لا تتضمن أي شرط مناقض للدستور"
كلھ غیر مطابق للدستور، حیث إن الفصل 103 من الدستور ینص في فقرتھ الأولى على أن الغرفة الدستوریة تمارس الاختصاصات المسندة إلیھا
بفصول الدستور، وحیث إن فصول الدستور عدد 43 وعدد 50 وعدد 56 وعدد 63 والفصل 103 في فقرتھ الثانیة، وھي الفصول التي حددت

اختصاصات الغرفة الدستوریة، لم تسند للغرفة الدستوریة أي اختصاص في موضوع المعاھدات والاتفاقات الدولیة.

20)- ما ورد في الفصل 112 من أنھ " لا یصح الإذن بإشھار الحرب أو الإعلان عن حالة الحصار المشار إلیھما في الفصلین 51 و52 من
الدستور – بالنسبة لمجلس النواب - إلا بمقتضى تصویت یقع على نص تصریح الحكومة الرامي إلى ذلك، على أن یشار فیھ إلى مقتضیات فصلي
الدستور المشار إلیھما في ھذا الفصل" مخالف للدستور، حیث إن الفصل 52 من الدستور یخول للمجلس الوزاري وحده الإعلان بمرسوم عن حالة

الحصار لمدة ثلاثین یوما، ولا یوجب إصدار قانون إلا لتمدید ھذا الأجل.

21)- ما ورد في الفصل 120 من أنھ " لا یرفض طلب تكوین لجنة بحث أو مراقبة یتقدم بھ أحد النواب إلى المكتب إلا بأغلبیة ثلث أعضاء
الحاضرین" مخالف للدستور، حیث إن الفصل المشار إلیھ یخول للأقلیة حق التقریر بینما ھذا الحق مقصور في نص الدستور على الأكثریة، وھي

الأغلبیة المطلقة أو أغلبیة الثلثین من الأعضاء الذین یتألف منھم المجلس أو من الأعضاء الحاضرین.

22)- ما ورد في الفصل 121 - الفقرة الثالثة - من أنھ "إذا أنشئت داخل مجلس النواب تلك اللجنة التفتیشیة" مخالف للدستور، حیث إن قیام لجنة ما
بالتفتیش من شأنھ أن یخل بمبدأ فصل السلط الذي ھو أساس الدستور، فیجب تنقیح فصول الباب الرابع المخصصة للبحث أو المراقبة بما یتفق مع

ھذا المقرر.

23)-  ما ورد في الفصل 124 – الفقرة الأولى – من أنھ " عندما یقدم الوزیر الأول حكومتھ لنیل الثقة من المجلس حول تصریح في السیاسة
العامة أو حول سیاسة الحكومة في قضیة معینة یجب تطبیق الفصل 80 من الدستور" غیر مطابق للدستور، حیث إن الفصل 80 من الدستور إنما
ینص على " إنھ بإمكان الوزیر الأول بعد المداولة بالمجلس الوزاري أن یربط أمام مجلس النواب مواصلة الحكومة تحمل مسؤولیتھا بتصویت

یمنح الثقة، بشأن تصریح یقوم بھ الوزیر الأول في موضوع السیاسة العامة أو بشأن نص یطلب المصادقة علیھ".

وما ورد في نفس الفصل 124 - الفقرة الثالثة - من أنھ " یصوت المجلس بعد ثلاثة أیام على تصریح الحكومة، ولا تسحب الثقة منھا إلا بالأغلبیة
المطلقة" غیر مطابق للدستور، حیث إن الفصل 80 من الدستور ینص في فقرتھ الثالثة على "إن التصویت لا یقع إلا بعد مضي ثلاثة أیام " كاملة"
على الیوم الذي طرحت فیھ الثقة" وینص في فقرتھ الثانیة على أنھ "لا یمكن سحب الثقة من الحكومة أو رفض النص إلا بالأغلبیة المطلقة

للأعضاء" الذین یتألف منھم مجلس النواب".

24)- ما ورد في الفصل 126 من أنھ "تبعث السلطات المعنیة بالأمر بكل المستندات والإرشادات المتعلقة بمراقبة میزانیة المصالح الوزاریة
ومراجع حسابات المؤسسات الوطنیة، والشركات الاقتصادیة التي للحكومة فیھا أسھم، وكذا المكاتب العامة، إلى المقرر الخاص للجنة المالیة
والاقتصاد الوطني والتخطیط" غیر مطابق للدستور، المبنى على أساس مبدأ فصل السلط، حیث إن الفصل 126 المشار إلیھ قد یؤدي تطبیقھ إلى
تجرید السلطات الإداریة المعنیة بالأمر من الوثائق التي ھي مستندات خاصة بھا ومن واجبھا المحافظة علیھا، وغایة ما یجوز للمقرر الخاص

للجنة المالیة والاقتصاد الوطني والتخطیط ھو تمكینھ من الاطلاع على المستندات والإرشادات الضروریة للمراقبة المشار إلیھا.



25)- ما ورد في الفصل 127 من أنھ " توجھ كل العرائض إلى رئیس المجلس النیابي، ولكل النواب كذلك الحق في تقدیم العرائض، على أن
یشیروا في ھامشھا إلى تقدیمھم إیاھا بعد توقیعھم علیھا غیر مطابق للدستور، حیث إن الفصل التاسع منھ الذي ینص على أن الدستور یضمن لجمیع
المواطنین حریة التعبیر بجمیع أشكالھ، ینص في نفس الوقت على أنھ لا یمكن أن یوضع حد لممارسة ھذه الحریات إلا بمقتضى القانون، الذي
تستوجب مبادئھ العامة أن تكون عرائض الھیآت والأشخاص الخارجین من البرلمان موقعة بإمضاءات من وجھوھا، ومحتویة على عناوینھم

الخاصة، حتى یتحملوا مسؤولیة ما ورد فیھا، نظرا إلى أنھم أفراد عادیون لا یتمتعون مثل النواب بالحصانة البرلمانیة.

26)- ما ورد في الفصل 130 - الفقرتین الأخیرتین منھ، من أنھ "یعلن الرئیس عن التصویت للمصادقة على برنامج الحكومة أو تصریحھا،
ویصادق المجلس النیابي على برنامج الحكومة أو تصریحھا حول السیاسة العامة بأغلبیة الأصوات المعبر عنھا" غیر مطابق للدستور، حیث إن
الفصل 65 من الدستور یقول في فقرتھ الثانیة" بعدما یعین الملك الحكومة یتقدم الوزیر الأول أمام المجلسین ویعرض البرنامج الذي یعتزم تطبیقھ"
دون أن ینص على إجراء أي تصویت بعد العرض المشار إلیھ، وحیث إن الفصل 80 من الدستور لم ینص على إجراء التصویت إلا في حالة ما إذا

ربط الوزیر الأول مواصلة الحكومة تحمل مسؤولیتھا بشأن تصریح یقوم بھ في موضوع السیاسة العامة، أو بشأن نص یطلب المصادقة علیھ.

27)- ما ورد في الفصل 138 - الفقرة الثانیة - من أنھ "لا یقبل قرار المتابعة الموجھ ضد أحد أعضاء الحكومة إلا إذا أحرز على الأغلبیة بثلثي
أعضاء المجلس بالاقتراع السري طبقا للفصل 90 من الدستور غیر مطابق للدستور، لأن الفصل 90 من الدستور یستثني من أغلبیة ثلثي الأعضاء

الذین یتألف منھم المجلس جمیع الأعضاء الذین یعھد إلیھم بالمشاركة في المتابعة والتحقیق والحكم.

28)- ما ورد في الفصل 142 من أنھ " یعین رئیس المجلس النیابي عضوا من المجلس لیشارك في الغرفة الدستوریة بالمجلس الأعلى طبقا للفصل
101 من الدستور، بالاتفاق مع رؤساء الفرق" مخالف للدستور، حیث إن الفصل 101 من الدستور الذي خول لرئیس مجلس النواب الحق في

تعیین عضو بالغرفة الدستوریة لم یشترط في قیامھ بھذا التعیین أدنى شرط.

29) ما ورد في الفصل 143 – الفقرة الثانیة- من أنھ " لا تتم مصادقة المجلس النیابي على اقتراح أو مشروع للمراجعة إلا بالحصول على أغلبیة
أصوات الأعضاء الذین یتكون منھم المجلس" مخالف للدستور، حیث إن الفصل 105 من الدستور ینص على أن "مشروع المراجعة یضعھ
المجلس الوزاري، ویجب أن یكون محل مداولة من طرف المجلسین" وحیث إن الفصل 106 من الدستور ینص على أن "اقتراح المراجعة یجب

أن یتخذه كل مجلس بتصویت الأغلبیة المطلقة للأعضاء الذین یتألف منھم المجلس".

القسم الثاني
عن الفصول التي لم یمكن البت في موضوعھا

لغموضھا

1)– الفقرة الأولى من الفصل 42 التي تقول "إذا قرر ثلث أعضاء لجنة ما أن تصویت تلك اللجنة لا یعتبر إلا إذا حضرت أغلبیة أعضائھا"

2)– الفصل 48 الذي یقول "لا تجوز المناقشة ولا التصویت حول نص أو اقتراح قبل تقدیمھ إلى اللجنة المعنیة بالأمر، وذلك باستثناء الحالات
المقررة في ھذا القانون" حیث إن الحالات التي ھي محل الاستثناء في ھذا الفصل غیر مبینة.

3)– الفقرة الأخیرة من الفصل 93 التي تقول " لا یبدي الرئیس رأیھ إلا في جوھر المشروعات باستثناء المقبولة منھا"

4)– الفصل 109 المتضمن لمقتضیات عامة متعلقة بالقوانین التنظیمیة والقوانین العادیة، والذي أدرج في الباب التاسع، رغم أن ھذا الباب من
القانون الداخلي مخصص لقوانین المالیة.

القسم الثالث
عن بقیة الفصول

أما بقیة الفصول الخارجة عن القسم الأول والقسم الثاني فإن الغرفة الدستوریة تؤجل الموافقة علیھا إلى أن یتم تنقیح الفصول المخالفة للدستور أو
غیر المطابقة لھ بما یتفق مع مقررات الغرفة في شأنھا وتوضیح الفصول التي لم یمكن البت في موضوعھا لغموضھا، وتنسیق بقیة الفصول

المشار إلیھا في ھذا القسم الثالث مع المجموع.

ولھذه الأسباب

أولا: تصرح الغرفة الدستوریة بأن النصوص المبینة في القسم الأول من ھذا المقرر مخالفة للدستور أو غیر مطابقة لھ.

ثانیا: تؤجل البت في بقیة نصوص القانون الداخلي للأسباب المبینة في القسم الثاني والقسم الثالث.

وبھ صدر المقرر أعلاه بالمجلس الأعلى، بتاریخ 31 دجنبر 1963 من الغرفة الدستوریة المؤلفة من السید أحمد الحمیاني بصفتھ رئیسا، ومن
السادة مكسیم أزولاي ومحمد المكي الناصري وأحمد بن منصور المنصوري ومحمد بلقزیز بصفتھم أعضاء.

الإمضاءات

       أحمد الحمیاني    مكسیم أزولاي   محمد المكي الناصري    أحمد المنصوري   محمد بلقزیز



 

 


